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291160 ‐ تزوجت ابنته دون موافقته فوزع ماله عل بقية بناته وحرمها

السؤال

ل من الأبناء 3 بنات خرجت إحداهن عن طوع وتزوجت دون موافقت بعدما أصرت عل عصيان، فقمت ف حيات الآن

بتوزيع ما أملك عل بقية البنات دونها، فما الحم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم عدم العدل بين الابن البار والعاق ف العطية 

نانِ بمالنُّع نالهبة، ولو كان فيهم البار والعاق؛ لما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) ع يلزم الأب أن يعدل بين أولاده ف

بشيرٍ : انَّ اباه اتَ بِه الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم  فَقَال : انّ نَحلْت ابن هذَا غَُما ؟ فَقَال: اكل ولَدِكَ نَحلْت مثْلَه؟

.(هجِعفَار) :قَال . :قَال

ومعن (نحلت ابن غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عن عامرٍ قَال سمعت النُّعمانَ بن بشيرٍ رض اله عنْهما وهو علَ الْمنْبرِ يقُول: اعطَان ابِ عطيةً.

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا .لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  :َةاحور ةُ بِنْترمع فَقَالَت

. :ذَا؟ قَاله ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا :قَال .هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً، فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا ّنا

.تَهيطع دفَر ،عجفَر :قَال . (مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال) :قَال

وف رواية للبخاري أيضا (2650): ( تُشْهِدْن علَ جورٍ).

وف رواية لمسلم (1623) عن النُّعمانِ بن بشيرٍ: قَال انْطَلَق بِ ابِ يحملُن الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم. فَقَال: يا

:قَال . :انَ؟ قَالمالنُّع لْتا نَحم ثْلم لْتيكَ قَدْ نَحنب لكا :فَقَال .الم نذَا مكذَا وانَ كمالنُّع لْتقَدْ نَح ّندْ ا؛ اشْههال ولسر

(فَاشْهِدْ علَ هذَا غَيرِي). ثُم قَال: (ايسركَ انْ يونُوا الَيكَ ف الْبِرِ سواء؟) قَال: بلَ. قَال: (فََ اذًا).

وهذا التفضيل يزيد العقوق عقوقا، ويثمر ف قطيعة الرحم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/291160/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7
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ثانيا:

حرمان الابن العاق من الميراث

للإنسان أن يتصرف ف ماله كما يشاء ما دام صحيحا عاقلا رشيدا، فله أن يقسم تركته بين ورثته، ولا يجوز له أن يتصرف

تصرفا يحرم به أحدهم، ويسم التوليج ف التركة، وهو من الحيلة المحرمة الت يتوصل بها إل إبطال الحق.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيبان رحمه اله: " لَيس من اخَْق الْمؤمنين الْفرار من احام اله بالحيل الموصلة الَ إبِطَال

الْحق" نقله العين ف "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).

وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 214): " أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ول إخوان، فهل

أستطيع أن أمنح بنت جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر عل حق الورثة، وبالتال تون المنحة حراما؟

الجواب: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منَجزا، ولم تقصد حرمان بقية الورثة، بأن قَبضتْه ف الحال، وملت التصرف

فيه ‐ فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية.

وإن كان منحك لها بالوصية: فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث؛ لما ثبت أن النب صل اله عليه وسلم قال: (لا وصية

.لوارث) " انته

وجاء فيها (16/ 484): " رب رزقن وله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ول شقيقة متزوجة ولها

أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فتبت عقد بيع بين وبين زوجت بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بين وبين

زوجت قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثان. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثان للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا

أصارحم القول بأنن لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حت لا ينازعهم أحد ف الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء)

فما حم ذلك؟ أفيدون جزاكم اله خيرا.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. واله سبحانه وتعال مطلع عل كل عبد ونيته

وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

.ه بن باز" انتهه بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الب

وعليه فيلزمك رد ما أعطيت لبناتك، أو إعطاء الأخرى مثلهن.

ثالثا:
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حم قطيعة البنت الت تزوجت بدون موافقة أبيها

زواج البنت دون موافقة أبيها، قد يون حراما، إذا منعها من غير الفء، فأصرت عل الزواج، ولجأت إل الول الذي بعده أو

.القاض إل

وقد يون جائزا إذا عضلها ومنعها من الزواج من كفؤ رضيته، فلها أن تلجأ إل من بعده من الأولياء، فإن أبوا طلبت من

القاض تزويجها.

وعل فرض أن ابنتك أساءت وعصت، فإن ذلك لا يسقط حقها ف صلة الرحم، وف العدل ف الهبة.

(مهارصبا معاو مهمصفَا هال منَهلَع كَ الَّذِينولَئا مامحروا اعّتُقَطضِ ورا دُوا فنْ تُفْسا تُملَّينْ تَوا تُميسع لفَه) :قال تعال

محمد/22،23.

نسأل اله أن يؤلف بين قلوبم وأن يصلح ذات بينم.

واله أعلم.


